كان كلامنا المتقدم في بيان أن العقل حاكم بحسن بعض الأشياء وقبح بعضها الآخر، وبينا أن معنى الحكومة للعقل في المقام إدراك العقل أن الفعل مما ينبغي أن يعمل، فيكون العقل داعٍ للإتيان بذلك الفعل المدرك، فكما هناك دواعٍ تدعو الإنسان للإتيان بأفعال متعددة، كالحب، يدعو الإنسان إلى امتثال أمر المحبوب أو تحصيل المطلوب، وهكذا المنفعة في الشيء، تدعو الإنسان إلى طلب ذلك الشيء النافع، كذلك ههنا عندنا حكم عقلي يدعو الإنسان إلى الإتيان بالحسن وينهاه عن الإتيان بالقبيح، ثم قال الماتن (يحفظه الله): وهناك أدلة متعددة، أورد الدليل الأول على المطلوب، وخلاصة الدليل الأول هو: قضاء وحكومة الوجدان، والحكومة الوجدانية من أعظم وأهم الحكومات في التدليل على صدق دعواها، وهنا الوجدان، ولكن أي وجدان؟ الذي لم يتلبس بالشبهة ولا يحيط به الوهم، ويتنزه عن الدواعي الأخرى، أي الوجدان المجرد، لأن الوجدان قد يشاب بأشياء أخر، كداعي الشهوة أو داعي الغضب، أو سائر الدواعي التي تؤثر على تلك الحكومة الوجدانية، فحينئذ إذا خلي الوجدان نراه حاكماً بحسن الصدق وبحسن الوفاء وبحسن الإحسان إلى الغير و بحسن الإيثار، كذلك نرى الوجدان قاضِ قضاءً لازماً، وحاكمٍ حكومة مبرمة بقبح الكذب وبقبح الخيانة وبقبح إيذاء الغير والتعدي عليه، إن قلت: لا نسلم، قلنا: عدم التسليم مكابرة، فيمكن الواحد لا يسلم، ولكنه من المكابرة، ترى واحداً عالماً، ولكنك لا ترتاح له نفسياً، فيقول لك: هذا لا يفتهم شيئاً مرة واحدة، هذه مكابرة، نفس الكلام يقال، نقول لك: مثلاً إيذا الغير قبيح، تقول: لا، عادي، ممكن أن تؤذي الغير لا توجد مشكلة، تتعدى على واحد وتسلبه الحق وتظلمه، يقول لك: قبيح الظلم، تقول: لا، عادي، ما أكثر الذين يظلمون...

والظلم من شيم النفوس

 فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم

 كما قال المتنبي.
على كل حال....

يقول هذه مكابرة، ولا علينا من المكابر، بل علينا من صاحب الاستقامة السديد.

غاية الأمر يقول نسلم بشيء، ما هو ذلك الشيء؟ أن الدواعي قد تتزاحم فيما بينها، فيكون بعض الدواعي يزاحم بعضها الآخر، ماذا قلنا بالأمس الماضي؟ نبي دخل بيتنا، وجاء الظالم يريد قتل ذلك النبي المرسل من عند إله العالمين، فقال: هل رأيت النبي؟ قلت له: نعم، يقول: هل رأيت النبي؟ قلت: نعم، قال: هذا أصلاً لا يدري، ومشى، قلت له: أنا أصلاً عمري ما رأيت نبياً، ممكن أوري وممكن أكذب في سبيل الحفاظ على ذلك النبي المرسل، لماذا؟ لتوقف أحكام الشرع على حفظ  تلك النفس المقدسة لذلك النبي المرسل، فهنا تزاحم داعي حفظ ما يتوقف عليه حفظ الشريعة مع قبح الكذب، وأيهما يقدم؟ الأهم ملاكاً، ومن المعلوم أن الأهمية في الملاك ماذا؟ حفظ النفس المؤمنة، فضلاً عما إذا كانت نفس ناطقة قدسية.

يقول: ولعل من شبه عليه واشتبه في الأمر نظر إلى ما أوردناه، يعني رأى أنه في بعض الأحايين تتزاحم الدواعي فتصور أن الحسن أو أن حسن الحسن وقبح القبيح لا يحكم به العقل، ونحن يقول نفرق بين حكومة العقل من ناحية وتزاحم الدواعي من ناحية أخرى، ولعل أيضاً هذا هو الذي جعل بعض العلماء يعبر عن حكومة العقل في المقام بأنه ماذا؟ بأن حسن العدل وقبح الظلم أمور عرضية غير ذاتية، لماذا؟ قال: لأن الذاتي لاينفك، عن ماذا؟ لازم لاينفك عن الملزوم، والحال هذا لا نقول ذاتي، نقول شيء يقتضي للعقل أن يحكم، مقتضي، ولذلك قد يوجد المانع الذي هو المزاحم الآخر، يقول: وهذا لا يتنافى مع ما قلنا، نحن ماذا كلامنا فيه؟ كلامنا أنه يوجد داعي للعقل، فقط هذه دعوانا، على نحو الموجبة الجزئية، أنتم تقولون لا يوجد نحن نقول يوجد، فإذا ثبتنا أنه يوجد، خلاص بعد، تمت الدعوى، ولذلك قلنا: قضاء الوجدان، حكومة الوجدان، وهي أفضل حكومة يمكن أن يذعن لها الإنسان.
ومن ههنا نحتاج أن نرد على شبهة، يقول: بعضهم لما نظر إلى تزاحم الدواعي تصور مشتبهاً أنه بوجود الداعي المزاحم ينقلب الحسن عما هو عليه من الحسن، والقبيح عما هو عليه من القبح، والحال الأمر ليس كذلك، الحسن باقٍ على حسنه، والقبيح باقٍ على قبحه.

بيان ذلك:

نحن أتينا بمثال الكذب ومثال النبي،  جاءنا ذلك النبي وجاء الظالم، أين النبي؟ لم نرَ نبياً، قال: ما شاء الله عليكم أنا أعرفكم لا تكذبون، ولكن النبي موجود داخل وأوصدنا الأبواب عليه، طيب ذلك الظالم سافر وذهب إلى دولة أخرى، فلم يتعرض للنبي، فهل معناه أن الكذب على حاله؟ يعني أيضاً حسن؟ مع أن النبي سلم، في الحقيقة الواقع لايتغير عما هو عليه، لا ينقلب، لكن هذا الواقع الآن مثلما نقول جاء مقتضٍ آخر وغطى عليه، جعل عليه غطاءً، يعني يقول: لا تنظر إلى ذلك القبح الجزئي في قبال تلك المصلحة العظيمة التي يتوقفع عليها حفظ أحكام الشريعة، نفسها كذا، وإلا الواقع لايتغير عما هو عليه.

ولذلك يقول: نحن نعرف في كثير من الأحيان الإنسان يصادم وجدانه، لماذا؟ من باب الكبرياء والغرور والغطرسة، نعم في كثير من الأحيان ترى المجرم يقدم على الجريمة، ثم تقول له: لماذا قتلت تلك الضحية، يقول: لم أقتله، أنا ما شاء الله عليّ، لست أنا الذي قتلته، هذا إنما قتل نفسه، وأنا كنت ماراً فتصور الناس أني القاتل، أصلاً أنا محب لذلك المقتول، ولذلك مشيت في تشييع جنازته، وفعلاً جاء مع المشيعين، هذا ماذا نسميه؟ 
على كل في كثير من الأحيان، أو قد يدعي بالعكس، بعد أن يقتله، يقول: يستحق القتل، إنما قتلته رأفة به، كان يستحق القتل لتعديه ولو بقي لنشر الفساد في الأرض، كما يفعل الطغاة والجبابرة، المهم أنه مرة ينكر، ومرة يعترف ثم يبين أن هذا هو مقتضى الحكمة والمصلحة والقانون، ويأتي لك بالأدلة أيضاً، ويقلب الحقائق، ولكن يا ترى قلب الحقائق ماهو؟ مجرد كلام كما نقول، يعني كلام مصفوف، يعني ما يغير الواقع عما هو عليه، الواقع هو واقع، ولذلك الذين قتلوا أنبياء الله والرسل هل معنى ذلك أن قتلهم كان صحيحاً مثل قتل يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء، نعم ادعي البقاء على تلك الجبابرة الذين قتلوا الأنبياء سوف ينشر لنا المشاكل، فنتخلص منه هذا مقتضى العقل، قلب للحقيقة،......

ولذلك يقول: لا يتغير الواقع عما هو عليه، الواقع يبقى، الخلاصة: تم لنا الدليل الأول بهذه التذييلات التي أوردناها اليوم.

الدليل الثاني: 

يقول: نحن نؤمن أن كل ممكن في عالم الإمكان لابد له من مرجح ليوجد، إذا الممكن يستحيل أن يوجد دون داعٍ لتحقيق وجوده، وترجيح أحد طرفيه على الطرف الآخر، متساوي الطرفين، فترجيح أحد الطرفين لابد له من مرجح، هذا بحسب نظام عالم الممكنات، عالم الإمكان، التكوين، هكذا الأمر في التشريعيات، نحن لما نقول: هذا الحكم حكم به الشارع، يحكم به لماذا؟ لابد لسبب من الأسباب، لابد لمرجح من المرجحات، تقول: لا، لايسأل عما يفعل وهم يسألون، اعتباطاً، من كيفه هكذا، كلا، بل هو الحكيم العليم المنزه في فعله عن اللغو والعبث، فلابد من وجود داعٍ، كما هناك داعٍ في نظام عالم الإمكان، فهناك داعٍ في عالم التشريع، طيب ما هو الداعي في عالم التكوين وعالم التشريع؟ 

انظر الداعي، فعل الله تبارك وتعالى باعتباره الحكيم العليم الخبير البصير لا يكون إلا بما يشتمل على الكمال، الموافق للحكمة، غاية الأمر قد العقل لايدرك الحكمة، لكن مستحيل أن يكون فعل الله تبارك وتعالى لا حكمة له، لابد أن يكون فعل، وفعله يترتب على حكمة، طيب، من أين نعرف هذا؟ يقول: لأن الممكنات هكذا تحتاج إلى مرجح تكويناً وتشريعاً، وهو عالم، الله، في رتبة سابقة قبل التشريع والإيجاد، فعلمه باشتمالها على حكم ومصالح، نحن قد لاندرك هذه الحكم والمصالح، لكن نرى الشيء وننظر إليه ونقول لماذا؟ ثم لما قال ورأينا ما يترتب على زواله، قلنا هذا أرجعه ما ندري عنه، يقول: ما كنتم تدرون؟ الله يوريكم الآن، عالم كله على طبق الحكم….

لا أدري لعله المعري أو غيره الذي قال:
عسجد وديت ما بالها 
قطعت في ربع دينار

قال له ذاك: 

عز الأمانة أغلاها وأرخصها 
ذل الخيانة فافهم حكمة الباري

ليش أنت ما تفهم الحكمة منها، ولكن لما تتوجه، سوف تفتهم، وذاك الذي قال أيضاً:
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه

وجاهل جاهل تلقاه مرزوقاً

هذا الذي ترك الألباب حائرة

وصير العالم النحرير زنديقاً

ترى واحداً باصطلاحنا فلساً لا يسوى، والثروات والأموال وكل شيء بين يديه، وهذا حكيم متأله، ويريد أن يأكل خبزاً وأيضاً ليس عنده، فقال أين حكمة الله؟ 

على كل، زاد العقل وزاد العلم وزاد الإيمان تقل الفلوس، ولكن حكمتها ظاهرة، لأن الرقي والتكامل في هذا العالم مبتني على التمحيص والابتلاء، وكيف يتمحص الإنسان حتى يخرج جوهره الإنساني؟ يحتاج أن يعيش في سلسلة من الابتلاءات حتى يخرج هذا الجوهر من عنده، أما ذاك فهذا هو، كما نقول دشة، فماذا يخرج فيه، خله ينعمه حتى يعطيه حقه في هذا العالم المادي، ذلك مبلغهم من العلم، أما هذا فيحتاج أنك تصقل هذا الجوهر الموجود فيه فتعيشه كما يقولون، تصهره في بوتقة حتى ينضح، فواضحة الحكمة ولكن الذي لا يلتفت لها....توجد استثناءات كثيرة، ولكن....طبق نظام الحكمة، آتيناه أجره في الدنيا، كان عنده قطيع في فترة محدودة، وظل يعيش ابتلاءات ورموه في النار كم مرة، طبعاً، (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ)
فترة محدودة هذه، كل الأنبياء مر عليهم من البلاء، نحن لو مر علينا معشار لم نقدر أن نتحمل، الأنبياء كم تحملوا؟ مشاكل كثيرة، إذا تقرأ سيرتهم تراه يقابل أمم، ولذلك ترى إبراهيم الذي أنت أتيت به بالذات، في زمانه لا يوجد إلا أربعة أو خمسة اتبعوه، مع هذه العظمة لإبراهيم، فعلاً عظيم، فقط أربعة، ابن خالته لوط (فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي)
، وصار نبياً.....

وتتعجب فعلاً عظمة، بكل المقاييس عظمة، كيف الأمم في زمانه، يكون هذا العظيم يتوجهون إلى أناس، ولكن فيما بعد، قامت الأمم، لأنه عظيم، فقام كل ناس يقولون: نحن أولى الناس بإبراهيم، المسلمون يقولون نحن أولى الناس، النصارى يقولون نحن أولى الناس، والأمة البشرية كلها تقول نحن أولى الناس، يعني عظمته، أمة كما يعبر القرآن، فانقلب الدرس إلى أخلاقي، ولكنه فعلاً مفيد، فعلاً الإنسان الذي يلتفت، مفيد على كل....

غاية الأمر يقول الماتن، نحن نعلم مائة بالمائة أن الله تبارك وتعالى شرع وأوجد على ضوء حكم ومصالح، نعم لا ندرك تلك الحكم، لا نعرف تلك المصالح هذا مسلم، ولكن أوجد دون حكمة دون مصلحة ممنوع.

هذا الدليل رقم اثنين، وخلاصته: أن كلا النظامين، النظام التكويني والنظام التشريعي يبتنيان على دواعٍ ويستحيل أن يترجح الشيء دون داعٍ لإيجاده، والداعي لابد أن يكون الحكمة والمصلحة في فعل الحق تبارك وتعالى في عالمي التكوين والتشريع، نجهل، مسلم، لأنه لا يعرف حقائق هذا الكون....الأنبياء ما عرفوا بعض الأشياء من فعل الله، (فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً)
، خرق السفينة، بعدما خرق السفينة قال له: (أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا )
، اعتراضات ما أكثرها، بنى الجدار، قال له: أنت أكل ليس عندك، ونريد أن يعطونا لقمة أكل، هؤلاء اللوأماء تأتي تسوي لهم خيراً، ما هذا؟ عملك هذا خلاف الحكمة، ناس نريد لقمة عيش منهم ما يعطونا تأتي وتبني لهم جدار، قال له وهو نبي، ما يعرف الحكمة، لأنه هناك أشياء (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ)
فيكون نلتفت إلى هذه الأشياء...على كل.
الأشاعرة قالوا كل هذا الكلام الذي جئتوا به نحن عندنا إشكال عليه، عجيب! مع أن كلامنا مقنع....

واضح، نقول: إن أفعال الله تبارك وتعالى فيها حسن ولذلك صدرت، يعني ما صدرت عبثاً ولغواً واعتباطاً، بل ندعي أن هذا في كلام النظامين، التشريعي والتكويني، ولذلك الأحكام الشرعية مبتنية على حكم ومصالح، وحتى علل، لكن غاية الأمر نحن لا ندرك العلل، ندرك بعض الحكم...

طبعاً يخالفونا....

نقول: الله، ليس لأنه أمر به صار حسناً، لحسن فيه أمر به، لأنه أصلاً هو تكويناً هو...أمر الله كاشف عن حسنه، ففي الإيجاد أوجده حسناً فأمر به، يعني هناك رتبتان، المهم نريد أن تكون الأشياء الواضحة، ولذلك نتنزل عن العبارة العلمية إلى عبارة يعني أقرب إلى ذوقنا، وإلا هو عباراته إنصافاً غاية في الإحكام والإتقان، الماتن، دقيق جداً، ويعني الذي يعيش معاه وأفكاره ويحاول يرسخ أفكاره فعلاً يتقن المطالب الأصولية، يعني فعلاً محكم، عالم (الله يحفظه إن شاء الله).

الإشكال الأول: يقولون تقولون إن الأشياء تبتني على الحسن والقبح؟ كلا، انظروا، الإشكال الأول، هو الذي نحن أتينا به الآن، وأجبنا عنه، كرروه لنا، ولذلك تحتاج الذي تتكلم وإياه، تحتاج تنصت له مصغٍ وتصغي له منصتاً، حتى تفهم كلامه ثم تجيب عن إشكاله...

الأشاعرة قالوا: لو كان هذا أمر ذاتي كان ما تغير مثل مثال النبي الذي أتيتم به، واضح...قلنا لهم: لا، هذا ليس بإشكال، نحن هذا تعرضنا له قبل أن تشكلوا به.

قلنا: إن حفظ النبي أهم، ولذلك ساغ الكذب لحفظه.

ثم نقول لكم: نحن لما نقول: إن العقل يحكم بحسن بعض الأشياء وقبح بعضها الآخر، لا نريد أن نقول دائماً وأبداً أن حكومة العقل ههنا دائرة مدار أن الحكم على ضوء توافر العلة التامة، المقتضي، والشرط وعدم المانع، لا، في بعض الأحايين، حكومة العقل باعتبار وجود المقتضي، مثل الصدق حسن، يعني مقتضي للحسن، ولكن قد يزاحم، كما في حفظ النبي، في بعض الأحايين لا، الشيء ذاتاً علة تامة للحكم بالحسن، كالعدل، العدل حسن، وضع الشيء في موضعه المناسب له، هذا حسن، علة تامة لحكومة العقل، أينما أدرك العقل الشيء حكم بحسنه، وأينما أدرك أنه ظلم، يعني وضع الشيء في غير موضعه، حكم بالقبح، هذا واضح، فإذاً هنا نريد أن نقول لهم، نجيب عن إشكالين:

الإشكال الأول: أن القول بأنه لو كانت هناك ثمة حكومة للعقل لما تغير الشيء عما هو عليه، نقول: لا، الحكومة موجودة، والشيء يتغير عما هو عليه باعتبار تزاحم المقتضيات، والأمر الثاني: أنه متى لا يتغير الشيء عما هو عليه؟ إذا كانت حكومة العقل مبتنية على إدراك العلة التامة لذلك الشيء المحكوم، ونحن ندعي أن حكومة العقل ههنا على نحوين: 

تارة العقل يدرك أن ذلك الشيء علة تامة، حسن العدل و قبح الظلم.

وتارة يرى فقط مقتضي، مثل: حسن الصدق وقبح الكذب.

ويكون نفرق بين البابين.

في دليل ثاني هم حلو، نأتي به أو تريدون تطبيق؟

العلة التامة لا يوجد شيء يزاحمها، لأنها أينما وجدت ترتب المعلول عليها، أينما كان الشيء عدلاً لابد أن نحكم به، هل يوجد عدل ولا يمكن أن نحكم به؟ ما يصير، هم نقول عدل، ونقول: لالالا، هذا ليس بحسن، هم عدل من ناحية، يعني نحكم، ندرك أنه عدل، ونقول: هم عدل وهم قبيح، يصير؟ ما يصير، لأنه مجرد إدراك العلم بأنه عدل أتوماتيكياً نحكم بحسنه، ظلم، أتوماتيكياً نحكم بقبحه، لكن نقول مثلاً: هذا كذب، نقول: قبيح، لكنه ماذا؟ قد يكون هناك مقتضٍ آخر مزاحم له، مثل إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، تقول الرواية: أفضل من عامة الصلاة والصيام، صلاة وصيام، أنت تأتي، واحد أخ مع أخيه، أو والد مع ابنه، أو ابن عمه مع ابن عمه، فتراه أنت وهم بينهم كل الشحناء، وأنت تأتي وتصلح، وأنت مثلاً جاي من السفر، لكنك عارف كل القضية قبل أن تأتي، فسلمت عليه وقلت له: ما شاء الله، والله ابن عمك كان وإيانا في الشغل، يمجد في جنابكم الكريم، قال هاه، كيف أجل أنا كذا، ما شاء الله، يثني على أخلاقكم السامية، بالرغم أني سمعت أن بينكم كذا، ولكنه كان موضوعي جداً، قال: إي والله تعرف بس الشيطان نزغ بيننا، لكن ممكن أني، هو قال كلاماً غير هذا، لما كان في السفر وإياه ماذا قال؟ قال: تركه هذا، أصلاً فلس ما يسوى، ولكني أنا قلبت الحقيقة وقربت بينهم، فهذا ممكن، وهذا الكلام الذي قلته صار أفضل من الصدق ومن الصلاة ومن الصوم، لأنه إصلاح، يترتب عليه إصلاح.
تطبيق:

في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل
وقع الخلاف واضطربت كلماتهم من عصور الإسلام الأولى إلى العصور المتأخرة في ثبوت حكم العقل، الذي هو موضوع الملازمة، هذا واحد، ثم في حقيقة هذا الحكم العقلي، ثم في ترتب حكم الشرع عليه، لو حكم العقل سوف يتبعه الشارع، وتبعية الشارع سوف تمر علينا إما باعتباره سيد العقلاء أو أنه منهم أو ...أمور سوف نبينها.

بل قد يظهر من بعض كلماته من كلام بعد ذلك في حجية الدليل العقلي، الذي يترتب عليه حكم شرعي، يعني لو أدركت وقلت هنا: حكم العقل ولابد أن يحكم الشارع، يعني أدركت الملازمة، هل هذا الحكم الشرعي حجة أو ليس بحجة؟ قلنا: يقول لهم الماتن هذا لاينبغي أن يقال، لأنه مناقشة في حجية القطع، وقد بحث الأصوليون في أوائل كتبهم الأصولية، في مباحث الأصول العملية، بداية الأصول العملية يقدمون القطع، غير مباحث الألفاظ، بحثوا ماذا؟ حجية القطع، أن القطع حجة، ولا يمكن النهي عنه، لأن النهي ماذا يقول لنا؟ إما أن نقطع به أو نكون ظانين به، فإن قطعنا به صار ذاك الأول ليس بقطع، زالت قطعيته، صار حجة رجع، وإن ظننا فالظن لا يعارض القطع لقوة القطع وضعف الظن.

ولذلك يقول: ومرجعه إلى الكلام في حجية القطع الحاصل من دليل العقل المذكور، وقد أشرنا إلى خروجه عن علم الأصول ويعتبر مقدمة للأصول العملية كما فعل الشيخ في الرسائل وغيره في غيره، بعد الفراغ عن حجية القطع التي يأتي الكلام فيها في مقدمة بحث الأصول المبتنية على العمل إن شاء الله، الأصول العملية يعني.

ولطول مدة البحث في هذا وكثرة الاضطراب في الكلمات لا يسعنا متابعة كلمات العلماء، بل نحاول اختصار البحث والاقتصار على ما نصل إليه في التحقيق وما يتعلق بذلك من بعض كلماتهم التي لابد من التعرض لها.

وهنا نسأل الله أن يمدنا بالعون والتوفيق والتأييد والتسديد إنه ولي الأمور وهو الحسيب الوكيل.

وقد أشرنا إلى أن الملازمة المذكورة، ملازمة حكم الشرع لحكم العقل، لا تنفع في استنباط الحكم الشرعي في مورد إلا بضميمة حكم العقل في ذلك المورد، نقول: حكم العقل، حكم الشرع.

ومن هنا ينبغي البحث عن ذلك وإن كان خارجاً عن مسألة الملازمة، لأن الملازمة لاتتضح إلا بعد اتضاح أطرافها، وحيث لا يكون البحث في حكم العقل تحت متناول النظر في علم الأصول، يتعين البحث ههنا من باب ماذا؟ إيضاح ما يتوقف عليه الفهم السليم، وبيان حقيقة حكومة العقل التي يتبعها حكم الشارع، وهو وإن كان من سنخ المقدمة للكلام في الملازمة إلا أن الأهمية له تناسب عقد بحث مستقل له، وعلى هذا يكون الكلام في فصلين ومبحثين:

الأول: في ثبوت حكم للعقل في الوقائع وعدمه، هل العقل يحكم في كل واقعة؟ نقول: لا، وطبعاً نحن ما هو ادعاؤنا؟ ادعاؤنا على نحو الموجبة الجزئية وليس دائماً.

من الظاهر أن صدور الفعل الاختياري لابد له من داعٍ في الفعل يدركه الفاعل فينبعث عنه ويأتي بذلك الفعل، وإلا يمكن تقول له: أنا أفعل دون داعي، يصير؟ مستحيل، كما لا إشكال في وجود الدواعي الفطرية، الدواعي الفطرية مثل ماذا؟ طلب النفع، دفع الضرر، والعاطفية، مثل الحب والرحمة والبغض، تحب واحد، تحب شيء تذهب تطارد مثلما نقول، تسرع في سبيل الحصول على ما تحب، والرحمة، تصير عندك رحمة لبعض الأشياء، ترى حيواناً يريد أن يموت، مع أنك قد ترى إنساناً وهو يستحق وهو من الأقارب لك ولا تلتفت له، ولكن حيوان يريد أن يموت، ترى أنك ترحمه وتصير عندك شفقة عليه، الإنسان هم كذلك.
والبغض، ترى واحداً تقول هذا لا أشتهيه مرة واحدة، مبغض له، والقسوة، تصير قاسي جداً في بعض الأحيان، والشهوة والغضب، وفي أيضاً أحكام تأديبية،إما على وفق أحكام الشارع، تشوف الشارع يؤدب، مثل التعذيب في بعض الأحيان، وأحكام أيضاً تأديبية أخلاقية، أو أحكام عادية، ماهي العادية؟ يعني العادة جرت بها، مثل واحد، طلبة العلم إذا جاء، أما ترى الطلبة إذا جاء بالعادة يقومون له، طيب إذا واحد ما قام للطلبة، يقولون: هذا ما يحترم طلبة العلم، ....

العرفية والشخصية، يعني عند العرف وعند الشخص، بعض الأشخاص له نظام خاص، مثل.....

هذا يعني شخصية، لا، ذاك عرف خاص وعرف عام، ولكن أنت يقولون هذا معلوم، عنده أتيكيت خاص به هو....

وإنما الإشكال في وجود الداعي العقلي، هل هناك داعي عقلي، يعني يحكم العقل أو لا؟ التي تصلح لداعوية العقل بما هو عاقل مجرد عن كل داعٍ آخر، وليس لأنه تحب الشيء أو تبغضه أو عندك عاطفة أو عندك رحمة تأتي به أو عندك شفقة عليه! لالالا، أنت مجرد عن كل هذه الدواعي الأخرى، لكن عقلك يحكم بالإتيان به، في أمور في الخارج كذا أو ليس في؟ نحن نقول فيه، والأشاعرة يقولون ما فيه.

وهي دواعي الحسن والقبح، فقد اشتهر النزاع بين العدلية والأشاعرة في ذلك، فادعى العدلية وجود الحسن والقبيح في الأشياء في الجملة، وليس على نحو الموجبة الكلية، لا بمعنى أن كل شيء إما حسن أو قبيح، بل في مقابل السلب الكلي، بحيث لو أدركت الجهات، جهات الحسن والقبح، جهاتهما، كانت صالحة للداعوية العقلية، داعية للعقل بالحكومة للإتيان بذلك الشيء المدرك جهات حسنه، والابتعاد عن ذلك الشيء المدرك جهات قبحه.

قال الأشاعرة: لا، وأنكر الأشاعرة ذلك مدعين أن الحسن ما حسنه الشارع، والقبيح ما قبحه الشارع، حسن الأشياء وقبح الأشياء...

بدون التحسين والتقبيح الشرعيان فالأشياء لا تتصف لا بحسن ولا قبح، هكذا قالوا.

ولكن الحق أن الأشياء بغض النظر عن حكم الشارع، تتصف بالحسن والقبح، وإليك الأدلة ونقتصر على دليلين:

الأول: الدليل الوجداني، فإن الإنسان بوجدانه المجرد عن الشوائب، الشوائب الشبهات، والأوهام, والمنزه عن الدواعي الخارجية, لا تقول يحكم لأن شهوته تقتضي بذلك، أو غضبه، يرى أن هناك أموراً حسنة ينبغي عليه أن يفعلها، بل ويمدح الفاعل لها، كالصدق والوفاء والإحسان والإيثار، وأخرى قبيحة لا ينبغي أن تفعل، وإذا فعلها أحد يذم، كالكذب والخيانة والإيذاء والتعدي، إن قلت: أنكر، قال: مكابر مكابر.

وإنكار ذلك مكابرة لا يصغى إليها، قد يكون الشخص المنكر لديه شبهة في مقابل بديهة تحتاج إلى إثارة وجدانية للتنبيه ليعود إلى رشده و حكومة عقله بحسن الحسن وقبح القبيح، ولذلك يقول: هذه الشبهات قد تخرج الإنسان عن ما يحسه ويدركه بضميره ووجدانه، هذا مسلم، الإنسان قد يقع في شبهة.

نعم لا إشكال في أن جهات الحسن والقبح في هذه الأمور يقع بينها تزاحم بجهات تتضاد معها، فيكون المعيار في فعلية الداعوية، قال: الأهم ملاكاً، على ما هو الحال عليه في جميع موارد تزاحم الداعيين، من سنخ واحد أو داعٍ واحد، فالكذب الذي تندفع به مفسدة مهمة، لا يخرج في الحقيقة عن قبحه، يبقى على قبحه، بالرغم من أنه دفعت به مفسدة، ولكنه ما صار حسناً، الكذب دائماً نقول فيه قبح، لكن باعتبار أن ملاك أهم، رجحنا الملاك الأهم، وليس انتفى القبح كلياً، يعني كان العقل حاكماً بحسن الصدق حتى في هذا المورد، تبقى حكومة، لكن مزاحمة بما هو الأهم، فحكمنا بالكذب لحفظ النبي، كما أوضحنا في الشرح.

فالكذب الذي تندفع به مفسدة مهمة لا يخرج في الحقيقة عن القبح، والصدق الذي يترتب عليه مفسدة مهمة، لا يخرج عن الحسن، بل تسقط داعوية قبح الأول، يصير مثلما نقول غير فعلي، وإلا هو قبيح، ولكن الفعلية للأهم ملاكاً.
وحسن الثاني، وبسبب أهمية داعوية الجهة المزاحمة المترتبة عليهما، ولعل هذا هو مراد من قال بأن الحسن و القبيح في مثل هذه الأمور أمران عرضيان غير ذاتيين، نقول: إذا كان يقصد هذا الذي شرحناه، أن الدواعي قد تتزاحم، فهذا مسلم، وأنها ليست علة تامة بل مقتضية، وإن كان كلامهم لا يساعد على هذا التوجيه، لأنهم قالوا: إذا كان هناك شيء أهم انقلب، صار الصدق قبيح، نحن لانقول الصدق قبيح، يصير ماذا؟ حسن الصدق، لكنه لا يسوغ باعتبار الأهم ملاكاً، لأنك لو صدقت، أضعت الملاك الأهم، وإلا هو لايتصف الصدق بالقبح، هو حسن ولكن ملاكه غير فعلي، والأرجحية للملاك الفعلي، وإن كان ظاهر الكلام لهؤلاء إنقلاب الأشياء عما هي عليه من الحسن والقبح الاقتضائي بطرو الجهة المزاحمة، لكن هذا القول بالانقلاب في غير محله، لأنه لو كان طرو الجهة المزاحمة رافعاً للجهة الأولية الاقتضائية لكان الكذب الذي تندفع به المفسدة المهمة في مورد كغيره مما لا قبح فيه، يصير لا قبح فيه، بينما نحن قائلون باقٍ على قبحه، غاية الأمر أنه مرجوح، بسبب ماذا؟ الأرجح، الراجح، وهو ماذا؟ المحافظة على النبي.

مع أنه ليس كذلك بالإرتكاز، ويأتي بعض الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام في حقيقة الحسن والقبح المذكورين، كما أن جهات الحسن والقبح العقلية قد تتزاحم بدواعٍ خارجية عاطفية، يصير، أو غيرها تمنع من تأثيرها في فعلية الاندفاع عنها، كما هو الحال في جميع الدواعي، خلنا نجيب مثالاً عاطفياً، أنت مثلاً ترى حيواناً يريد أن يموت، لكنك أنت تعرف أنه سيأتيك إنسان بحاجة ماسة إلى الماء، ترى عاطفتك مع ذلك تدعوك إلى أنك تعطي الماء للحيوان، لكن عقلك يحكم بحفظ الماء، بحفظ الإنسان أهم، فيه تزاحم، وقد بعض الأحيان يتبع العاطفة خلافاً لعقله، وما أكثر الناس الذين يتبعون العواطف والشهوات ويتركون دواعي العقل، ولذلك مر عليكم الشعر المشهور...

إنارة  العقل مكسوف بطوع هوى
وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا

بل الدواعي المذكورة المتزاحمة قد تمنع من الاعتراف بالحسن والقبح حيث قد لا يهون على الإنسان الاعتراف بجريمته، بل يفرض عليه كبرياؤه وغطرسته الإنكار والمباهتة، يقول: ما هذا، لكن ذلك لا يغير الحق عما هو عليه، ولا يكون عذراً في مقابل المرتكزات العقلية التي بها تقوم الحجة عند الله تعالى.

الدليل الثاني يأتي الكلام عليه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (سورة البقرة: من الآية 124)


� (سورة العنكبوت: من الآية 26)


� (سورة الكهف: من الآية 74)


� (سورة الكهف: من الآية 71)


� (سورة يوسف: من الآية 76)





